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  :الملخص

إضافة إلى بالتشریعات المقارنة، القانون الفلسطیني إثراء تهدف الدراسة إلى    

إبراز دور الشریعة الإسلامیة في حمایة حقوق العباد، وترتیب المسؤولیة على المساس 

في تحدید اعتبار الخطأ الناشئ عن الطبیب خلال ممارسته  بها، وتبرز إشكالیة الدراسة

لمهنة الطب سبب لتحمل المسؤولیة الجزائیة من عدمه، ولتحقیق هدف الدراسة الرئیسي 

المنهج الوصفي التحلیلي من خلال تحلیل النصوص و استخدمت الباحثة المنهج المقارن 

ها أن الشریعة الإسلامیة تعتبر القانونیة، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهم

قیام الشخص بممارسة مهنة الطب دون أن یكون طبیباً أو معروفٌ عنه أنه طبیب 

ضرر، وأن المشرع الویترتب على ذلك ضرر واقع، معصیة یترتب علیها وجوب ضمان 

الفلسطیني والمصري اتفقوا على أنه لا یعد من الضرر الموجب لمسؤولیة الطبیب والجراح 

خیب في علاج مریضه، لأن الطبیب لا یتعهد بإیصال المریض إلى الشفاء، بل أن ی

الواجبة من مثله وأوصت الدراسة بأهمیة الإسراع في إقرار مشروع أن یبذل العنایة یلتزم ب

  .الذي سیتم اقراره عن قریب في المجلس التشریعي الفلسطیني قانون تنظیم المهن الصحیة

  .الطبي، المسؤولیة الجزائیة، الرعونةالخطأ  :الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 
The study aims to bridge the legal gaps in Palestinian law in 

this issue and to find solutions to them in other laws that I will 

compare with, in addition to highlight the role of Islamic sharia in 

protecting the rights of people and holding responsibility for 

violating them. The problem of the study is in determining whether 

the doctor is entitled to criminal liability due to his malpractice or 

not. In order to achieve the main objective of the study, the 

researcher used the comparative approach as well as the descriptive 

and analytical approach through the analysis of legal texts. The 

study is concluded with a set of results, the most important of which 

are: The Islamic sharia considers that a person who practices the 

profession of medicine without being a doctor or known to be a 

doctor, and this results in actual harm, entails the necessity of 

ensuring the harm caused. The Palestinian legislator and the 

Egyptian legislator have agreed that it is not considered harm when 

the doctor or the surgeon does not hold the accountability for failing 

in treating his patient, whether total or partial recovery. The doctor 

does not undertake to lead the patient to recovery, rather all that the 

doctor commits to is to exert due care for the sake of his patient to 

recover 

Keywords:  Medical error, criminal responsibility, frivolity 
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  :مقدمة. 1

من أهم ما اقتضته شریعة االله المنزلة على نبیه محمد صلى االله علیه وسلم   

مال والنسب، فأمر بكل ما حفظ المقاصد والكلیات الخمس، وهي الدین والنفس والعقل وال

یحفظها ونهى عن كل ما یضر بها، وكان من جملة ذلك إباحة التداوي عند الطبیب مع 

الأخذ بعین الاعتبار تحریم الاعتداء على النفس البشریة بأي صورة من الصور، فرتب 

  .الإسلام مسؤولیة على الطبیب إذا اعتدى أو قصر وهذا ما سندرسه في هذا البحث

ذلك نظمت القوانین الوضعیة هذا الموضوع وسنت قوانین تحدد واجبات إضافة ل

  .الطبیب والمسؤولیة الملقاة على عاتقه في حال تقصیره

  :أهمیة البحث

كثرة حالات الخطأ الطبي والتي نتج عنها آثار خطیرة لا تحمد عقباها وصلت في  - 1

عرض لها یتمرات عدیدة إلى إزهاق الأرواح عدا عن الإصابات الخطیرة التي 

 .المرضى جراء هذه الأخطاء

دون  حمایة الإنسان، وحفظ حقه، وتقویة عزیمته لمشاركة الفاعلة في أدوار الحیاة - 2

وذلك من خلال منح الثقة للناس في مهنة الطب أولاً، أن یتقید بشعور الخوف 

سواء من ناحیة التطبیب أو من ناحیة مزاولة هذه المهنة، وثانیاً حفظ حق 

 .من خلال بیان حقوقه وبیان تجریم الخطأ من عدمهالمتضرر 

  :هدف البحثأ

إبراز دور الشریعة الإسلامیة في حمایة حقوق العباد، وترتیب المسؤولیة على  - 1

 .المساس بها

سد الثغرات القانونیة بالقانون الفلسطیني في هذا الموضوع وإیجاد حلول لها في  - 2

  .القوانین الأخرى التي سنقارن بها
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  :البحث إشكالیة

هل یمكن اعتبار الخطأ الناشئ عن الطبیب خلال ممارسته لمهنة الطب سبب 

  لتحمل المسؤولیة الجزائیة؟

  :منهج البحث

وذلك من  المنهج الوصفي التحلیلي والمنهج المقارناتبعت في هذا البحث 

الشریعة الإسلامیة والتشریع الفلسطیني والتشریع المصري خلال المقارنة بین كلٍ من 

  .مع التطرق لأبرز ما ورد في بعض التشریعات الوضعیة مثل التشریع الفرنسي وغیره

  المبحث الأول الخطأ الطبي في الشریعة الإسلامیة. 2

  تعریف الخطأ في الشرع 1.2

هو فعل أو قول یصدر عن الإنسان بغیر قصده لترك التثبت عند مباشرة أمر 

  1.مقصود سواه

ذر من الأعذار صالح لسقوط حق االله تعالى إذا وقد بینت الشریعة أن الخطأ ع

حصل عن اجتهاد، ویصیر شبهة في العقوبة فلا یؤاخذ المخطئ بحد ولا قصاص، وهو 

وقد اتفق الفقهاء على أن الخطأ یرفع الإثم . عارض من عوارض الأهلیة المكتسبة

ولكن ما  لیس علیكم جناح فیما أخطأتم به{: الأخروي، مستدلین على ذلك بقوله تعالى

  2}تعمدت قلوبكم

أما بالنسبة للجرائم فإن ما یقع من المخطئ مسؤول عنه مالیاً، ولا یعاقب بدنیاً، 

الضمان في الخطأ لضرورة صون الدم من الإهدار، ولولا ذلك : "قال الإمام الزیلعي

                                                           
  4/625علاء الدین البخاري، كشف الأسرار عن أصول البزودي  1

أخطاء الأطباء بین الفقھ : مشار إلیھ في بحث للدكتور محمد محمد سلامة الشلش، بعنوان
 ، جامعة القدس المفتوحة، فلسطینوالقانون

  )15(سورة الأحزاب آیة  2
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 لتخطأ كثیر من الناس، وأدى إلى التفاني، ولأن النفس محترمة، فلا تسقط بعذر التخاطؤ،

  1"كما في المال، فیجب المال صیانة لها من الإهدار

نستنتج مما سبق أن الخطأ عذر یسقط به حق االله تعالى، لكنه في ذات الوقت لا 

  .یكون عذرا لسقوط حقوق العباد إذ یجب على المخطئ ضمان العدوان

  معیار تحدید الخطأ الطبي في الشریعة الإسلامیة 2.2

لخطأ الطبي بعرف الناس وعاداتهم، وبینت القاعدة ربط الفقهاء معیار تحدید ا  

كل ما ورد به الشرع مطلقاً، ولا ضابط فیه، ولا في اللغة، یرجع فیه إلى "الفقهیة أن 

، ونستنتج من هذه القاعدة أن المعیار الذي یحدد الخطأ الطبي في الشریعة 2"العرف

الشریعة شروط لتحقق الإسلامیة هو العرف المتبع في مهنة الطب، وقد حدد فقهاء 

ضمان الطبیب لخطئه وهي، أن یكون حذقاً في صناعته، وله بصیرة ومعرفة، وألا تجني 

 .یدیه، فیتجاوز ما ینبغي أن یقطع

وبالتالي فمعیار الفقه الإسلامي لتحدید تعدي الطبیب لا یختلف عن معیار 

  .ا إن شاء اهللالشخص العادي، وهو المعیار الموضوعي والذي سنتناوله في بحثنا هذ

  مسؤولیة الطبیب الجنائیة في الفقه الإسلامي 3.2

اعتبر فقهاء المسلمین أن الخطأ الذي یحدثه الطبیب أثناء عمله أمرا محتملا   

ووارد الحدوث، ذلك أن الطبیب ومساعده بشر یطرأ علیهم ما یطرأ على غیرهم من نسیان 

ن ذلك تلف أو عاهة في عضو من وخطأ، فإذا بدأ طبیب بمعالجة أحد المرضى ونتج ع

الأعضاء أو نحو ذلك من الأخطاء، فلا یخلو أن یكون هذا طبیبا دعیا على مهنته 

جاهلا بأًولها، لم یعرف الناس عنه أنه مارس المهنة قبل هذا، أو أن یكون حاذق البصیرة 

ن مسائل یشهد الناس له بالكفاءة في عمله، وإن الفقه الإسلامي قد تعرض لبیان الكثیر م

  :الطب والأخطاء الناتجة عن الأطباء ومن ذلك

                                                           
: مشار إلیه في بحث للدكتور محمد محمد سلامة الشلش، بعنوان. 6/99الزیلعي، شرح التبیین  1

  أخطاء الأطباء بین الفقه والقانون مرجع سابق، فلسطین
 )98ص/1ج(السیوطي، الأشباه والنظائر  2



ISSN : 2543-3865  لدراسات القانونیة و السیاسیة المستقبل لمجلة 
43- 23ص           2021السنة  01: العدد 05: المجلد 

 

 

29 
 

  ضمان الطبیب المخطئ للعوض 1.3.2

فالقاعدة الشرعیة أن من یزاول عملاً أو علماً لا یعرفه یكون مسؤولاً عن الضرر   

صلى االله (الذي یصیب الغیر نتیجة هذه المزاولة، وفي مسؤولیة الطبیب قال الرسول 

  1)لم یعرف منه طب فهو ضامنمن تتطبب و ): (علیه وسلم

ونستدل من هذا الحدیث أنه یتوجب على من ارتجل مهنة الطب دون أن یكون طبیبا أو 

  .یعلم الناس عنه أنه قد عمل طبیبا من قبل أن یقدم ضمانا لما أحدثه من ضرر

  القصاص على الطبیب الجاني المتعمد 2.3.2

القصاص، إلا أن یعفو المجني اتفق الفقهاء على أن الجاني المتعمد یجب علیه   

العمد قودٌ إلا أن یعفو ولي ): (صلى االله علیه وسلم(علیه، ومن أدلة ذلك قول النبي 

  2)المقتول

  .ونستدل من هذا الحدیث على أن االله شرع القصاص حق للمجني علیه

وقد رتب العلماء على ذلك أن الطبیب الجاهل إذا أوهم المریض بعلمه، فأذن له 

ما ظنه من معرفته، فمات المریض، أو أصابه تلف جراء هذا العلاج، فإن بعلاجه ل

  .3الطبیب یلزم بدیة النفس أو بتعویض التلف على حسب الأحوال

وتنفي الشریعة الإسلامیة المسؤولیة المدنیة عن الطبیب الجاهل إذا كان المریض 

حق التعزیر لأن العقوبة یعلم أنه جاهل لا علم له وأذن له بعلاجه رغم ذلك، ولولي الأمر 

  .الجنائیة لا یسقطها دائماً رضاء المجني علیه أو تنازله عن حقه

أما إذا كان هذا طبیبا ماهرا حاذقا في مهنة الطب، فلا یوجب الإسلام علیه أن " 

یسأل عن الضرر الذي أصاب المریض ولو مات المریض أثناء العلاج طالما أن هذا 

سبقا، ولم یكن الموت الخطأ قد وقع من الطبیب في العلاج المریض قد سمح له بعلاجه م

بل كان بسبب أجنبي خارج عن الإرادة، فلا یسأل عنه الطبیب، ویعتبر الفقهاء أن عمل 

                                                           
  )7592-4/213(ن الحاكم المستدرك على الصحیحی1

  )2749- 4/82(-سنن الدارقطني2

)2/218(ابن قیم الجوزیة، زاد المعاد 3
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الطبیب في هذه الحالة هو ضمن العمل المشروع، ثم إن الفقهاء قد اتفقوا على أنه لا 

اط وعدم التقصیر، ومن القواعد ضمان في حالة الموت الناتج عن فعل واجب مع الاحتی

التي قررها الشرع أن عمل الطبیب یعد واجبا شرعیا عندما یأذن له المریض أو یطلب 

  1"والواجب لا یتقید بشرط السلامةمنه ذلك، 

  الخطأ الطبي في القانون .3

  تعریف الخطأ 1.3

  في التشریعتعریف الخطأ  1.1.3

قانونیة في الشق العام من قانون لقد اهتمت التشریعات بتعریف الخطأ بنصوص 

یعتبر : "م الخطأ على أنه1968العقوبات، فقد عرف القانون الرومان للعقوبات لسنة 

إذا كان قد توقع نتیجة فعله دون أن یقبلها معتقدا دون أي . أ: الفعل مرتكبا بخطأ الجاني

یجب علیه وفي  إذا لم یتوقع نتیجة فعله بینما كلن. أساس أن هذه النتیجة لن تحدث، ب

 44استطاعته توقعها، أما المشرع الكویتي فقد عرف الخطأ في الفقرة الثانیة من المادة 

إذا لم یتوقع ) الخاطئ(ویعد الفاعل متصرفا على هذا النحو : "من قانون العقوبات بقوله

عند ارتكاب الفعل النتائج التي كانت في استطاعة الشخص المعتاد أن یتوقعها فلم یحل 

ون حدوثها من أجل ذلك أو توقعها ولكنه اعتمد على مهارته لیحول دون حدوثها د

  ".فحدثت رغم ذلك

مصطلح الخطأ غیر لم یستخدم المشرع الفلسطیني  ومن الجدیر بالذكر أن

العمدي في القانون المطبق في قطاع غزة، ولكنه قام بذكر صور عدیدة له في نصوص 

مال، وتارة أخرى یستخدم مصطلح الإغفال وعدم متفرقة، فتارة یستخدم مصطلح الإه

                                                           
مسؤولیة الطبیب الجنائیة في : ، مشار إلیه في رسالة ماجستیر بعنوان)210، ص230(مسؤولیة الأطباء مجلة الأزهر، مقال : عبد العزیز المراغي1

20د رمضان العرعیر، الجامعة الإسلامیة بغزة صالعملیات الجراحیة دراسة فقهیة مقارنة للباحث محم
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الحیطة، وتارة یستخدم مصطلح عدم الاحتراس، وفي بعض النصوص استخدم مصطلح 

  1.عدم الاحتراز

  تعریف الخطأ في الفقه: الفرع الثاني 2.1.3

 من فقهیة باجتهادات الفقهاء قام للخطأ ومحدد واضح تعریف وجود لعدم نتیجة

 من علیه استدل ما وبحسب منهم فقیه كل إلیه توصل ما بحس تعریفات وضع خلال

  .المصطلح لهذا فهمه

 على اتفقوا أنهم نجد الخطأ، ماهیة لتحدید الفقهاء بوضعها قام تعریفات دراسة بعد

 تقوم التي العلاقة یحدد من هو العامل هذا أن ذلك الخطأ، لماهیة كمحدد النفسي العنصر

 التي المشروعة غیر الإرادة یعكس أیضا وهو به، تتحدد التي والنتیجة الفاعل فعل بین

 الجدیر من لكن فیها، خارجیة مظاهر توافر من لابد تقع جریمة فكل الجاني عن تصدر

 یتمثل القصدیة الجرائم ففي الجرائم، كل في یتشابه لا المظاهر هذه انعكاس أن ذكره

 على العناصر، هذه نحو لمتجهةا الجاني وإرادة الجریمة بعناصر بالعلم النفسي العنصر

  .الأمر هذا فیها یتمثل لا التي المقصودة غیر الجرائم من النقیض

 غیر والجرائم المقصودة الجرائم بین الفاصل هو النتیجة إلى الإرادة فاتجاه

 بالنتیجة، والقبول والتصمیم العزم بصورة الإرادة تتجه المقصودة الجرائم ففي المقصودة،

  .وقوعها في ترغب ولا الإجرامیة النتیجة إلى تتجه لا الإرادة یرالأخ في بینما

 یقظ طبیب من یقع لا الطبیب مسلك في تقصیر هو الطبي الخطأ فإن ثم ومن

 أو مخالفة كل هو أو 2.المسؤول بالطبیب أحاطت التي الخارجیة الظروف نفس في وجد

 أو العلم، بها یقضي يالت الطبیة والأصول القواعد على سلوكه في الطبیب من خروج

 الحیطة بواجبات إخلاله أو الطبي للعمل تنفیذه وقت وعلمیا نظریا علیها المتعارف

                                                           
167ص 2016، مكتبة نیسان، 1936لسنة ) 4(نزار حمدي قشطة، الوجیز في شرح قانون العقوبات الفلسطیني رقم . د1

 
2
 

  38، ص1987وفاء حلمي أبو جمیل، الخطأ الطبي، دار النھضة العربیة . د
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 في كان حین في جسیمة، نتائج فعله على ترتب متى القانون، یفرضها التي والیقظة

  1.بالمریض یضیر لا حتى والتبصر الیقظة تصرفه في یتخذ أن علیه وواجبا قدرته

  عناصر الخطأ الطبي: ثانيالمطلب ال 2.3

یتمثل في عدم اتخاذ الجاني لدرجات الحیطة  هو العنصر المادي: العنصر الأول

والحذر والتدابیر اللازم اتباعها لمنع ترتب النتیجة الإجرامیة ووقوعها، وخیر مثال على 

ذلك أن یجري الطبیب عملیات غسیل كلى لمجموعة من المرضى باستخدام جهاز واحد 

  .2راء تعقیمه ودون فحص الدم المعطى لهمدون اج

الضرر المتحقق الذي یصیب المریض في جسمه  وهي النتیجة: العنصر الثاني

أو نفسه إثر الخطأ الطبي، ویعتبر هذا الخطأ ركنا أساسیا لقیام المسؤولیة الجنائیة 

لمتصور للطبیب، فإذا لم یتحقق هذا الضرر تنتفي المسؤولیة الجنائیة حتى وإن كان من ا

  .3قیام مسؤولیة مدنیة

فیتوجب أن تتوافر علاقة السببیة بین خطأ الطبیب  علاقة السببیة: العنصر الثالث

والضرر الحاصل على المریض حتى نتمكن من مسائلة الطبیب الخطأ الطبي، ذلك أن 

علاقة السببیة هي الرابط بین الفعل والنتیجة والتي من خلالها نستطیع أن نثبت أن 

وعلیه إذا انعدمت علاقة السببیة فإن . اب الجریمة هو الذي نتج عنه حدوث الجریمةارتك

مسؤولیة الفاعل تنحصر في الشروع إذا كانت جریمة عمدیة، وإذا لم تكن عمدیة فلا 

  .مسؤولیة عنها لأنه لا یتصور الشروع في هذه الجرائم

  

  

                                                           
1
 

 179، ص1990للأطباء، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة،  أسامة عبد االله فاید، المسؤولیة الجنائیة. د

 78مشار إلیه في كتاب محمود القبلاوي، المسؤولیة الجنائیة للطبیب،  مرجع سابق، ص

  221، ص2011صفوان محمد شدیفات، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال الطبیة، دار الثقافة . د2

  م1996لطبیب في النظام السعودي، مكتبة هوزان، السعودیة، وجیه محمد خیال، المسؤولیة الجنائیة ل. د3

  82مشار إلیه في كتاب محمود القبلاوي، المسؤولیة الجنائیة للطبیب،  مرجع سابق، ص
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  صور الخطأ الطبي 3.3

  وعدم الانتباه همالالإ 1.3.3

، ولا یتخذ واجبات الحیطة سلبیاً  الة الفاعل الذي یرتكب الخطأ بوقوفه موقفاً هو ح

والحذر التي كان من شأنها وقوع النتیجة الإجرامیة، أي هو امتناع أو عمل سلبي بحیث 

،أما في المجال الطبي فیتحقق الإهمال بعد اتخاذ الطبیب 1یترتب علیه نتیجة إجرامیة

النتیجة غیر المشروعة، أو عدم اتخاذ الحیطة والحذر قیاسا  العنایة اللازمة لتجنب حدوث

على ما كلن في ظروف العمل، وكان من شأن هذا الإجراء لو اتخذ ألا یترتب علیه 

وكقاعدة عامة فإن القضاء یقیم مسؤولیة الطبیب إذا تبین له من وقائع . 2نتیجة ضارة

ال ودون اتباع الأصول الطبیة القضیة أن الطبیب قد باشر العلاج بطریقة تنم عن إهم

  .3المتعارف علیها بهذا الشأن

ومن الأمثلة على الإهمال في عمل الطبیب كأن یترك الطبیب الجراح في لحم 

، أو یهمل مراقبة المریض بعض فتات من العظم، أو یترك في جوف المریض رباطاً 

  .المریض بعد العلاج الجراحي

وبما أن : "لطبي ما قررته محكمة الجیزةومن التطبیقات القضائیة في المجال ا

محصل الاتهام أجرى للفتاة عملیة استخراج حصوة من المثانة، وأنه بسبب خطئه وعدم 

التصفیة اللازمة سهل امتداد التقیح من المثانة إلى البرتیون ) الدرنقة(احتیاطه وعمل 

ن خطأ الطبیب نشأت عنه الوفاة، وبعد أن فرقت المحكمة بی) برتیوني(وحصل التهاب 

الفني وخطئه المادي أوجبت عقابه على الثاني في كافة الأحوال انتهت إدانة الطبیب عن 

                                                           
 168، مرجع سابق، ص1936لسنة ) 4(رقم  الفلسطیني العقوبات قانون شرح في الوجیز قشطة، حمدي نزار. د1

 168، مرجع سابق، ص1936لسنة ) 4(رقم  الفلسطیني العقوبات قانون رحش في الوجیز قشطة، حمدي نزار. د2

  33، ص2006محمد حسین منصور، المسؤولیة الطبیة، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، . د3

205صفوان شدیفات، المسؤولیة الجنایة عن الأعمال الطبیة، مرجع سابق، ص. مشار إلیه في كتاب د
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الذي نشأت عنه الوفاة وذلك ) البرتیوني(خطئه وإهماله اللذین كان لهما الُر المباشر 

  .1..."لأنه

  عدم الاحتیاط والتحرز 2.3.3

ل الذي یكون على شكل ویسمى الخطأ بتبصر أو الواعي، ویكون عكس الإهما

امتناع أو تهاون، إذ أنه یصدر عنه نشاط إیجابي یدل على عدم التبصر مما یؤدي إلى 

نتیجة إجرامیة، فالمخطئ هنا یعلم بطبیعة فعله ولكنه یتمادى في ارتكابه على أساس 

  .2تقدیره بأنه متمكن من عدم حدوث النتیجة المكروهة

  الرعونة 3.3.3

رع والتصرف بطیش وسوء تقدیر للعواقب، وهي عبارة عن لغة هي التس ةالرعون

،وتعني الرعونة عدم 3خطأ أهل الفن إذا ترتب على فعلهم الخاطئ إیذاء إنسان أو وفاته

  .4الحذق ونقص الانتباه أو نقص المهارة، والخطأ یتحقق في الرعونة بفعل أو ترك

ة غیر المشروعة فالجاني یقوم بسلوك إیجابي أو سلبي دون أن یتبصر بالنتیج

التي قد یؤدي إلیها سلوكه، فالفاعل یغلط او یجهل في ظروف واقعة كان یجب علیه 

الإلمام بالعلم الضروري للحیلولة دون وقوع ضرر حیث یشتمل خطأه في أنه أهمل 

، وهذا ما نلاحظه في التطبیقات القضائیة المختلفة، حیث یسأل 5اكتساب العلم الضروري

                                                           
  471، ص15، محاماة س 26/1/1935محكمة الجیزة، 1

 85ماجد محمد لافي، المسؤولیة الجزائیة الناشئة عن الخطأ الطبي دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص. مشار إلیه في كتاب د

 169، مرجع سابق ص1936لسنة ) 4(رقم  الفلسطیني العقوبات قانون شرح في الوجیز قشطة، حمدي نزار. د2

 169، مرجع سابق ص1936لسنة ) 4(رقم  الفلسطیني العقوبات انونق شرح في الوجیز قشطة، حمدي نزار. د3

 630، ص1989محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، القاهرة، دار النهضة العربیة، . د4

  87صماجد محمد لافي، المسؤولیة الجزائیة الناشئة عن الخطأ الطبي دراسة مقارنة، مرجع سابق، . مشار إلیه في كتاب د

 102، ص1992فوزیة عبد الستار، الخطأ غیر العمدي، القاهرة، دار النهضة العربیة، . د5

 206صفوان شدیفات، المسؤولیة الجنایة عن الأعمال الطبیة، مرجع سابق، ص. مشار إلیه في كتاب د
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ر مخدرا لاستعماله في إجراء عملیة جراحیة بنسبة تزید عن النسبة الصیدلي الذي یحص

  .1المسموح بها طبیا، فیترتب على ذلك وفاة المریض

ومثال ذلك طبیب النساء والولادة الذي یغفل ربط الحبل السري للطفل ویتركه بغیر عنایة 

طئ في قراءة بعد ولادته، مع انه ولد في الموعد الطبیعي، وكذلك طبیب العظام الذي یخ

صورة الأشعة فیسبب للمریض ضررا، ومن ثم ما قضى به من إدانة طبیب إذا أخطأ وتم 

قطع شرایین في عملیة جراحیة دون أن یربطها وفق مقتضى الأصول العلمیة فیؤدي إلى 

  .2وفاة المریض

  عدم مراعاة واتباع القوانین والقرارات والأنظمة 4.3.3

ظام محدد وقارات وقوانین وأنظمة ولوائح یتوجب من المعلوم أن لكل جهة عمل ن

اتباعها، وإن أي سلوك یشكل مخالفة سواء إیجابا أو سلبا یعد صورة من صور الخطأ 

التي ترتب على الشخص المخالف لها مسؤولیة عن النتیجة التي تمثلت بالضرر حتى 

  .وإن لم یثبت عنه القیام بأي صورة أخرى من صور الخطأ الخاص

باحثة أن تكییفنا لعدم مراعاة القوانین والأنظمة واللوائح بأنه خطأ لا یعد وترى ال

كافیا لذلك بمفرده، حتى وإن اعتبرناه خطأ مستقلا بذاته في حریمة القتل الخطأ، لأن هذا 

مشروط بأن تكون المخالفة هي التي تسببت بذاتها في حدوث الحادث والضرر بحیث لا 

 .ایمكن أن نتصور وقوعها بدونه

  طبیعة التزام الطبیب 4.3

نظرا لأن عمل الأطباء ینطوي على جانب كبیر من الاحتمال والحدس والتخمین 

فإننا نرى أن الطبیب یلتزم ببذل العنایة ولیس بتحقیق النتیجة، وبذل العنایة فكرة تقوم 

                                                           
 91، ص23، رقم 1، ج10مجموعة أحكام النقض، س 27/1/1979نقض 1

  207دیفات، المسؤولیة الجنایة عن الأعمال الطبیة، مرجع سابق، صصفوان ش. مشار إلیه في كتاب د

 116، ص 1997جمیل عبد الباقي الصغیر، شرح قانون العقوبات، القاهرة، النهضة العربیة، . د2

207صفوان شدیفات، المسؤولیة الجنایة عن الأعمال الطبیة، مرجع سابق، ص. مشار إلیه في كتاب د
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على الاحتمالات التي تصطبغ بها مهنة الطبیب حیث تتداخل عوامل كثیرة لا تخضع 

  .رة الطبیب، فالطبیب یبذل قصارى جهده وینتظر من االله الشفاء العاجللسیط

أن الطبیب غیر ملزم بتحقیق أي نتیجة،  ا بحسب رأي الباحثةویترتب على هذ

ومن جملة ذلك أنه غیر ملزم بمنع تدهور حالة المریض، وغیر ملزم بألا تحدث عاهة 

لا یموت الطبیب طالما قام بكل ما مهما بلغت درجة شدتها، ولا یتوجب علیه أن یلتزم بأ

هو مطلوب منه في مهنته من إجراءات واحتیاطات ومارس مهنته وفق الأصول العلمیة 

  .التي درج علیها أهل العلم مما لا یمكن أن یتسامحوا أو یستهینوا به

من المقرر أن إباحة عمل "وقد عبرت محكمة النقض عن هذا الشرط بقولها أنه 

الطبیب مشروطة بأن یكون ما یجریه مطابقا للأصول العلمیة المقررة، فإذا أفرط في اتباع 

هذه الأصول أو خالفها حقت علیه المسؤولیة الجنائیة بحسب تعمده الفعل و نتیجته أو 

  .1عملهتقصیره، وعدم تحرزه في أداء 

وبناء على ذلك یسأل الطبیب إذا أجرى عملیة جراحیة بسلاح غیر معقم، أو إذا 

ترك أداة من أدوات الجراحة سهوا في بطن المریض مما أدى إلى إجراء جراحة أخرى 

  .2توفى بسببها، أو إذا أجرى العملیة دون وجود مختص بالتخدیر

ني طبیعة التزام الطبیب وقد وضح مشروع قانون تنظیم المهن الصحیة الفلسطی

بنصوص واضحة، على أنه من واجبات مزاولة المهنة الصحیة أن یجري التشخیص 

بالعنایة اللازمة مستعینا بالوسائل الفنیة الملائمة وبمن تستدعي ظروف الحالة الاستعانة 

بهم من الأخصائیین أو المساعدین و أن یقدم للمریض ما یطلبه عن حالته الصحیة 

لفحوص مراعیا في ذلك الدقة و الموضوعیة، و أن یقدم المساعدة الممكنة ونتائج ا

، كما أكد ذلك صراحة عند النص على 3والعنایة الضروریة لأي مریض أو جریح

أنه یلتزم مزاولة المهنة في تعامله مع المریض ببذل العنایة "المسؤولیة الصحیة بقوله 

                                                           
 31مشار إلیه في كتاب محمود القبلاوي، مرجع سابق ص 180ص 40رقم  24وعة أحكام محكمة النقض س مجم 1973فبرایر  11نقض 1

  32القبلاوي، مرجع سابق، ص2

  .مشروع قید الدراسة 5و  4بند ) 7المادة (مشروع قانون تنظیم المهن الصحیة 3
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وقد جاء 1.رف علیها، ولا یلزم بتحقیق نتیجةالیقظة التي تتفق مع الأصول العلمیة المتعا

إن الطبیب في معظم الحالات التزامه غالبا بذل "في حكم محكمة الاستئناف الفلسطینیة 

العنایة لا تحقق الغایة، لأن المطلوب منه في ممارسته المهنة أن یقدم عنایة یقظة من 

سته لعمله مع مراعاة التقالید طة به أثناء ممار رانه علماً ودرایة في الظروف المحیأوسط أق

  2والأنظمة والأصول العلمیة الثابتة والمعتمدة

التزام الطبیب هو التزام ببذل عنایة فیسأل عن كل خطأ سواء كان "وعلیه فإن 

" جسیما أم یسیرا طبقا للأصل العام بمعنى یسأل عن خطأه أیا كان درجة هذا الخطأ

  .حكمة الاستئناف الفلسطینیةوهذا بالضبط ما نصت علیه ما نصت علیه م

  لمسؤولیة الجزائیة عن الخطأ الطبي في مراحل العمل المختلفةا. 4

  المسؤولیة عن الخطأ في مرحلة الفحص الطبي 1.4

هو أول عمل یقوم به الطبیب للكشف عن حالة المریض ویقصد  الفحص الطبي

ض ودرجة خطورته ر وذلك بملاحظة ماهیة الم ظاهریاً  به فحص الحالة المرضیة فحصاً 

  3.وتاریخه

على ضرورة أن تجرى فحوصات طبیة أحكام القضاء الفرنسي قد استقرت  و

تمهیدیة للمریض قبل البدء بإجراء الجراحة أو تقدیم العلاج، ولأجل ذلك فإن أي إهمال 

یقع من الطبیب خلال مرحلة الفحوص التمهیدیة ینتج عنه خطأ تقوم به مسؤولیة 

  .الطبیب

بة للفحوص التكمیلیة فلم یحسم القضاء الفرنسي إقرار مسؤولیة الطبیب أما بالنس

  .عنها فقد یثبت علیه المسؤولیة عند إهمالها، وقد ینفي عنها المسؤولیة في حالات أخرى

 المسؤولیة عن الخطأ في مرحلة التشخیص 2.4

                                                           
)17(المادة . مشرع قانون تنظیم المهن الصحیة1

 

2010/4/6، صدر بتاریخ 2009/107قدة في رام االله، مدني، رقم القضیة محكمة استئناف القدس المنع2
  

78صفوان شدیفات، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال الطبیة، مرجع سابق ص. د3
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 على أقدم الأمر بدایة في الطبیب أن ینالباحث رؤیة حسب الحالة هذه تفترض

 علیه یترتب مما المرض، حقیقة على یتعرف ولم فأخطأ المریض أو المصاب حصف

 الأطباء یستطیع الطبي لتشخیص ضوء على أنه ذلك الخطأ، هذا عن الطبیب مسؤولیة

 یستتبع ینتج ویخترقها المرحلة هذه یعترض خطأ فأي علاجه، وطریقة المرض یحددوا أن

 المرض والصاق الأولى المراحل في تسرع أي أن إلى إضافة عقباها، تحمد لا نتائج

 التشخیص ناحیة في أو العملیة الناحیة في التشخیص في خطأ یتبعه قد بالمصاب

 الاحتیاطات كافة ویتخذ الشدید بالحرص یلتزم حین ذلك مقابل في الطبیب وإن

 ذلك ومع العلم له یوفرها التي الوسائل ویستخدم المهنة، أًصول حسب والمتبعة اللازمة

 الذي الخطأ عن الناتجة المسؤولیة من یتحلل بذلك فإنه التشخیص، في خطأ في یقع

  .وینخدع قصد غیر عن یخطئ وعلما خبرة الأطباء أكثر نجد فقد وقع،

 الجهل أو الثابتة العامة الأصول كمخالفة التشخیص في خطأ كل فإن وبالتالي

 أن یمكن لا مادام المسؤولیة الطبیب على یرتب ذلك فإن الجسیم، الإهمال أو الواضح

 وكذلك المتهم، بها یمر التي نفسها بالظروف یمر یقظ طبیب عن الخطأ ذلك یصدر

 البیانات في المریض تضلیل إلى راجعا التشخیص في الخطأ كان إذا یسأل لا فالطبیب

 من التشخیص أن ونلاحظ بذلك، الخاصة الحقائق بعض إخفاء وتم للطبیب أعطاها التي

 ولكن بخبراء، الاستعانة دون فیها رأیها تبدي أن المحكمة تستطیع لا التي الفنیة لالوسائ

  .لتقدیرها یخضع الحالة هذه في الطبیب رأي

 العلاج مرحلة في الخطأ عن المسؤولیة 3.4

 المناسبة العلاج وسائل الطبیب فیها یحدد التي المرحلة هي العلاج مرحلة  

 لأن والعلاج؛ التشخیص مرحلتي بین الفصل یصعب حیث وطبیعته، المرض لنوعیة

 به المصاب المرض معرفة یتم أن فبعد للعلاج الاعداد هو التشخیص من الهدف

 نوع حسب على علاجي نظام وصف طریق عن علاجه بمحاولة الطبیب یقوم المریض

 أن للعلاج اختیاره عند الطبیب على ویجب والتشخیص، الفحص عنه أسفر الذي المرض
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 التي للمواد احتماله ودرجة مقاومته ومدى وسنه ناحیة من للمریض الصحیة الحالة یراعي

  1.علیه تطبق التي العلاجیة والأسالیب والوسائل یتناولها

 واختیاره العلاج وصف في الطبیب حریة فإن المتواضعة الباحث نظر وجهة ومن

 والأدبیة الإنسانیة روبالمعایی الطب مهنة بأصول مقیدة هي إذ مطلقة، ولیست مقیدة هي

 عن والتخفیف المریض لمعالجة إسراعه ذلك ومن الطبیب، عاتق على تقع التي

 یمكن لا الآخر دون للعلاج الطبیب اختیار" بأن الابتدائیة مصر محكمة قضت وقد.آلامه

 صحیحة الطریقة هذه مادامت اتبعها التي العلاج طریقة عن مسؤولیته إلى یؤدي أن

 بصفة تقوم لا العلاج خطأ عن الطبیب ومسؤولیة المرض، علاج في فعلاً  ومتبعة علمیاً،

 جهلاً  أظهر للعلاج اختیاره في أنه أثبت إذا إلا یختاره الذي العلاج نوع على مطلقة

  2"الطبي والفن العلم بأصول

 الطبیة التذكرة مرحلة في الخطأ عن المسؤولیة: الرابع الفرع 4.4

 إلیه انتهى ما الطبیب فیه یثبت الذي المستند بها صودالمق الطبیة التذكرة مرحلة

 الأوراق من غیرها عن لتمییزها المصطلح هذا علیها أطلق وقد والتشخیص، الفحص بعد

  .  3والأشعة كالتحالیل الطبیة الأعمال من مختلفة أنواع فیها یثبت التي

 خلالها من كنیم التي والوسیلة المرض نوع الطبیب فیه یبین الذي المستند هو أو

 نظام باتباع أو الأدویة، باستخدام سواء منها، الحد أو الآلام تخفیف أو الشفاء، تحقیق

 لدى معروف هو ما او الریاضة، التمرینات ببعض القیام أو الجراحة، أو معین، غذائي

  . 4المریض به المصاب المرض نوع حسب تختلف والتي علاجیة وسائل من الأطباء

                                                           
1
 

  82صفوان شدیفات، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال الطبیة، مرجع سابق، ص
 131ص 55رقم 26المحاماة س 1944أكتوبر سنة 3محكمة مصر  2

 89محمود القبلاوي، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال الطبیة، مرجع سابق، ص. مشار إلیه في كتاب د

  84صفوان شدیفات، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال الطبیة، مرجع سابق، ص. د 3

 99، ص2002شعلان سلیمان محمد، نطاق الحمایة الجنائیة للأعمال الطبیة، رسالة دكتوراة، جامعة المنصورة، . د 4

 84صفوان شدیفات، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال الطبیة، مرجع سابق، ص. مشار إلیه في كتاب د
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 مثل جوهریة بیانات على تشتمل أن یجب فإنه طبیة تذكرة أمام نكون ولكي

 واضحة تكون وأن قبله، من علیه موقعا ویكون وعنوانه، وتخصصه الطبیب واسم التاریخ،

 . 1ومفهومة

 العلاج تنفیذ مرحلة في الخطأ: الخامس الفرع 4.5

 الحالة هذه مثل في تتسع المسؤولیة فإن خطرة حالة في المریض كان إذا

 في خطئه عند تتوافر الطبیب مسؤولیة كانت فإذا ،2الطبیب عاتق على الملقاة اجباتبالو 

 التنفیذ في الخطأ حالة في قائمة تكون المسؤولیة هذه فإن للمریض، العلاج تقریر

 في والرقابة الإشراف أسلوب بوضع بنفسه الطبیب یقوم أن فیتطل العلاج، على والإشراف

 العلاج، متابعة أهمل أو وحذر حیطة من واجباته عن غفل أو أهمل فإذا العلاج، تنفیذ

  . 3للمریض ضرر الإهمال هذا على ترتب إذا ما حال في ویسأل مخطئا عد

 جریمة عن جراحا طبیبا لها حكم في المصریة النقض محكمة أدانت لذلك وتطبیقا

 وقائعها عوةد في الزیارة عن والامتناع المریض على الإشراف لإهماله وذلك الخطأ القتل

 من الانتهاء فور منزلها إلى نقلها على ووافق" كحت عملیة" لمریضته أجرى جراحا أن(

 بأن علماً  وفاتها، إلى أدى مما ذلك، منه طلب عندما زیارتها عن امتنع أنه إلا العملیة،

 الملاحظة تحت المریضة بإبقاء العملیات من الحالة هذه مثل في تقتضي الطبیة الأصول

 لمریضته الجراح الطبیب سمح وإذا مضاعفات، حصول عدم من للتأكد كافیة فترة

 ذلك فإن المریضة، وسلامة العملیة سلامة من التأكد حالة في منزلها إلى بالانصراف

 إذا فورا إلیها ینتقل أن أو علیها، بالمرور بالمریضة اهتمامه الطبیب یولي بأن مشروط

  4)الجراح بالطبی به یقم لم وهذا ذلك، منه طلب

                                                           
 52، ص1988عبد المنعم محمد داود، المسؤولیة المدنیة للطبیب، دون دار نشر، . د 1

 84ص صفوان شدیفات، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال الطبیة، مرجع سابق،. مشار إلیه في كتاب د

 91محمود القبلاوي، المسؤولیة الجنائیة للطبیب، مرجع سابق، ص. د 2
 234صفوان شدیفات، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال الطبیة، مرجع سابق، ص. د 3
 .503، ص22، رقم 14، مجموعة أحكام محكمة النقض، س1973یونیه 11نقض جنائي  4
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  :خاتمة.5

  :النتائج التي توصلت إلیها الباحثة

كان للشریعة الإسلامیة السبق في تنظیم موضوع الدراسة والحث على حفظ  .1

أرواح الناس وأجسادهم وترتیب المسؤولیة الجنائیة على الطبیب في حالة الخطأ 

 .الطبي

صالح لسقوط  تعتبر الشریعة الإسلامیة أن الخطأ بصفة عامة عذر من الأعذار .2

حق االله تعالى إذا حصل عن اجتهاد، ویصیر شبهة في العقوبة فلا یؤاخذ 

 .المخطئ بحد ولا قصاص

رتبت الشریعة الإسلامیة الضمان في الخطأ لضرورة صون الدم من الإهدار،  .3

ولولا ذلك لتخطأ كثیر من الناس، وأدى إلى التفاني، ولأن النفس محترمة، فلا 

 .تسقط بعذر التخاطؤ

الشریعة الإسلامیة تعتبر قیام الشخص بممارسة مهنة الطب دون أن یكون  .4

طبیباً أو معروفٌ عنه أنه طبیب، وترتب على ذلك ضرر واقع، معصیة یترتب 

 .علیها وجوب ضمان ما أحدث من ضرر

معیار الفقه الإسلامي لتحدید تعدي الطبیب لا یختلف عن معیار الشخص  .5

 .العادي، وهو المعیار الموضوعي

تنفي الشریعة الإسلامیة المسؤولیة المدنیة عن الطبیب الجاهل إذا كان المریض  .6

 .یعلم أنه جاهل لا علم له وأذن له بعلاجه رغم ذلك، ولولي الأمر حق التعزیر

الطبیب الحاذق في الفقه الإسلامي لا یسأل عن الضرر الذي یصیب المریض،  .7

ض قد أذن له بعلاجه، ولم یقع ولو مات المریض من جراء العلاج ما دام المری

من الطبیب خطأ في هذا العلاج بل كان الضرر أو الموت الحاصل نتیجة ولم 
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یكن في الحسبان، أي لسبب أجنبي لا یسأل عنه الطبیب، ویعتبر فعل الطبیب 

 .في هذه الحالة من قبیل الفعل المشروع

طبیب یقظ  الخطأ الطبي في القانون هو تقصیر في مسلك الطبیب لا یقع من .8

 .وجد في نفس الظروف الخارجیة التي أحاطت بالطبیب المسؤول

لم یستخدم المشرع الفلسطیني مصطلح الخطأ غیر العمدي في القانون المطبق  .9

في قطاع غزة، ولكنه قام بذكر صور عدیدة له في نصوص متفرقة، فتارة 

لحیطة، یستخدم مصطلح الإهمال، وتارة أخرى یستخدم مصطلح الإغفال وعدم ا

وتارة یستخدم مصطلح عدم الاحتراس، وفي بعض النصوص استخدم مصطلح 

 .عدم الاحتراز

اتفق المشرع الفلسطیني والمشرع المصري أنه لا یعد من الضرر الموجب 

لمسؤولیة الطبیب والجراح أن یخیب في علاج مریضه، سواء أكان عدم الشفاء تاما أو 

المریض إلى الشفاء، بل إن كل ما یلتزم به الطبیب جزئیا، لأن الطبیب لا یتعهد بإیصال 

 .هو أن یبذل في سبیل مریضه العنایة الواجبة من مثله للوصول إلى الشفاء

 :التوصیات

نوصي بضرورة البحث بموضوع الخطأ الطبي من جانب إسناد مسؤولیة جنائیة  - 1

في  على المنظومة الطبیة والمستشفیات لما یرى الباحث من أن لها طول الید

 .وقوع الخطأ في كثیر من الحالات

نوصي المشرع الفلسطیني بأهمیة الإسراع في إقرار مشروع قانون تنظیم المهن  - 2

الصحیة الفلسطیني والذي سیتم اقراره الفترة المقبلة وذلك باختیار المواد المقترحة 

 بالمشروع التي تثري العدالة واقصاء المواد التي تتنافى معها، مع الإفادة من

 .الجوانب التي تحدثنا عنها في القانون المصري والقوانین الأخرى
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نوصي الهیئات النقابیة والجهات المعنیة بضرورة عقد دورات متقدمة بشكل  - 3

دوري للأطباء الممارسین لمهنة الطب من أجل رفدهم بكل الأسالیب المستحدثة 

  .في المهنة وتعریفهم بالآلات الطبیة الحدیثة

  المراجع. 6

  :قائمة المصادر/ أولاً 

 النصوص القانونیة  - أ

 الفلسطیني، مشروع قید الدراسة مشروع قانون تنظیم المهن الصحیة -1

  :قائمة المراجع/ ثانیاً 

 الكتب  - أ

  ابن قیم الجوزیة، زاد المعاد .1

  2011محمودالقبلاوي،المسؤولیةالجنائیةللطبیب،دارالفكرالجامعي،الإسكندریة،.د .2

ةالناشئةعنالخطأالطبیدراسةمقارنة،دارالثقافة،ماجدمحمدلافي،المسؤولیةالجزائی.د .3

2009  

لسنة ) 4(نزار حمدي قشطة، الوجیز في شرح قانون العقوبات الفلسطیني رقم . د .4

  2016، مكتبة نیسان، 1936

صفوان محمد شدیفات، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال الطبیة، دار الثقافة . د .5

  221ص ،2011

 الرسائل الجامعیة  -  ب

عرعیر، مسؤولیة الطبیب الجنائیة في العملیات الجراحیة رسالة محمد رمضان ال -1

  .ماجستیر، دراسة فقهیة مقارنة، الجامعة الإسلامیة بغزة

  


